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المفاتيح:

ــة  ــة - المشــتريات المحلي ــرة الضريبي ــي للفت ــم النهائ ــة القيمــة المضافــة – التقيي ضريب
الخاضعــة للنســبة الأساســية - رســوم توثيــق العقــود - مصاريــف الميــاه - غرامــة الخطــأ 
ــق العقــود والتســجيل  ــري - توثي فــي الإقــرار – غرامــة التأخــر فــي الســداد - نشــاط خي
لقطــاع العقــارات - إيــرادات العقــود - رفــض دعــوى المدعيــة فيمــا عــدا مــا يخــص بنــد 

توثيــق العقــود - انتهــاء الخــاف

)VR-2021-369( القرار رقم

 )V-32361-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيـــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن التقييــم النهائــي 
لشــهر يونيــو لعــام 2019م، وفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بمبلــغ )353,811.34( ريــال، 
وغرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار بمبلــغ )139,817.58( ريــال، وغرامــة التأخــر فــي الســداد 
بمبلــغ )195,745( ريــال – أجابــت الهيئــة فيمــا يتعلــق باســتبعاد مبيعــات مــن بنــد المبيعــات 
الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة: قامــت الهيئــة باســتبعاد عقــود غيــر مســتوفية 
ــة لنظــام  ــواردة فــي المــادة )3/79( مــن اللائحــة التنفيذي ــة ال لشــروط الأحــكام الانتقالي
ضريبــة القيمــة المضافــة – فيمــا يتعلــق برســوم توثيــق العقــود ومصاريــف الميــاه: 
بعــد دراســة وتحليــل المســتندات المقّدمــة مــن قبــل المّدعــي، اتضــح للهيئــة مــن خــال 
مقارنــة الإيــرادات فــي ميــزان المراجعــة والقوائــم الماليــة مــع الإيــرادات المفصــح عنهــا 
فــي الإقــرارات الضريبّيــة وجــود إيــرادات لــم يتــم الإفصــاح عنهــا -وفيمــا يتعلــق باســتبعاد 
المشــتريات المرتبطــة بالنشــاط الخيــري: أّن المّدعــي يقــوم بخصــم ضريبــة المشــتريات 
عــن نشــاطه الخيــري فــي الإقــرارات الضريبّيــة محــل الاعتــراض. وعلــى ذلــك تفيــد الهيئــة 
ــأّن خصــم ضريبــة المشــتريات لابــد مــن أن يكــون فــي ســياق القيــام بتوريــدات خاضعــة  ب
ــالإدارة  للضريبــة – وفيمــا يتعلــق بإعــادة احتســاب الخصــم النســبي: أّن المّدعــي يقــوم ب
المشــتركة للأنشــطة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية والنشــاط الخيــري – ثبــت 
للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يبيــن صحــة مــا دفعــت بــه من مســتندات معتبــرة لإثبات 
صحــة بيانــات المبيعــات الصفريــة الخاصــة بنشــاطها بمطابقتهــا لمــا اقــرت عنــه واســتيفاء 
المتطلبــات النظاميــة الواجــب توفرهــا - وأن مــا قدمتــه المدعيــة مــن كشــوفات القيــود 
مــن النظــام المحاســبي لديهــا لا يعــد مســتنداً كافيًــا لإثبــات أحقيتهــا بالخصــم الضريبــي، 
وذلــك لعــدم اســتيفاء مبــدأ الخصــم الــذي يجــب أن يكــون فــي ســياق النشــاط الاقتصــادي 

      ضريبة القيمة المضافة 

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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للمدعيــة وتقــر عــن مــا يقابلهــا مــن إيــرادات فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة 
ــب  ــل مــا تطال ــرادات تقاب ــد بوجــود إي ــة مــا يفي ــم تقــدم المدعي بالنســبة الأساســية - ول
بخصمــة لهــذه المصروفــات ممــا يعنــي عــدم توفــر المتطلبــات النظاميــة الواجــب اتخاذهــا 
لممارســة أحقيــة الخصــم لهــذا المصــروف - انتهــاء الخــاف بشــأن بنــدي غرامــة الخطــأ فــي 
الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد - مــؤدى ذلــك: رفــض دعــوى المدعيــة – إثبــات إلغــاء 
غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد - اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب 
النفــاذ بموجــب المــادة )1(، والفقــرة )1( مــن المــادة )44(، والمــادة )46( مــن الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة - المادة 
ــة القيمــة المضافــة - المــادة )14(،  ــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريب )2(، والفق
والفقــرة )1( مــن المــادة )49(، والفقــرة )3( مــن المــادة )79(، والفقــرة )1( مــن المــادة 
ــة القيمــة  ــة لنظــام ضريب ــي )2( و)3( مــن المــادة )51( مــن اللائحــة التنفيذي )64(، وفقرت

المضافــة.

المستند:

المــادة )1(، والفقــرة )1( مــن المــادة )44(، والمــادة )46( مــن الاتفاقيــة الموحــدة  -
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المصدقــة 

1438/05/03هـــ وتاريــخ  )م/51(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

المــادة )2(، والفقــرة )1( مــن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر  -
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ

المــادة )14(، والفقــرة )1( مــن المــادة )49(، والفقــرة )3( مــن المــادة )79(، والفقــرة  -
)1( مــن المــادة )64(، وفقرتــي )2( و)3( مــن المــادة )51( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامة للــزكاة والدخل 

برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

مخالفات  في  للفصل  الأولى  الدائرة  اجتمعت  2021/06/21م،  بتاريخ  الاثنين  يوم  في 
ضريبة  نظام  بموجب  المنشأة  الرياض،  مدينة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات 
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، والمُشكلة 
بموجب  تشكيلها  والمعاد  1439/12/23هـ،  وتاريخ   65474 رقم  الملكي  الأمر  بموجب 
الأمر الملكي رقم )19575( وتاريخ 1442/04/09هـ، وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها 
الأمانة  لدى  أُودعت  فقد  المقررة،  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  وحيث  أعلاه، 

العامة للجان الضريبية بتاريخ 2020/12/21م. 
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الزكاة  ... تقدمت بلائحة دعوى ضد هيئة  تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية 
والضرائب والجمارك  تضمنت الاعتراض على قرار المدعى عليها بشأن التقييم النهائي 
لشهر يونيو لعام 2019م، وفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ )353,811.34( ريال، وغرامة 
بمبلغ  السداد  في  التأخر  وغرامة  ريال،   )139,817.58( بمبلغ  الإقرار  تقديم  في  الخطأ 

)195,745( ريال، وتطالب بإلغاء قرار المدعى عليها.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بالآتي: »تفيد الهيئة بأّنها قامت بإعادة 
تقييم الفترات محل الاعتراض بناءً على ما ورد في الفقرة )1( من المادة )26( من نظام 
للضريبة  للخاضع  تقييم ضريبي  إجراء  المضافة والتي نصت على »للهيئة  القيمة  ضريبة 
بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.«، بالإضافة إلى الفقرة )1( من المادة )64( 
إصدار  »للهيئة  على  نصت  والتي  المضافة  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من 
تقييمًا لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، 
ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.«. وفيما يلي تبّين الهيئة دفوعها 
في البنود محل الاعتراض. 1- استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاضعة للضريبة بنسبة 
الانتقالية  الأحكام  غير مستوفية لشروط  باستبعاد عقود  الهيئة  بالمائة: قامت  الصفر 
الواردة في المادة )3/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
بعقد  يتعلق  فيما  أجري  خدمات  أو  لسلع  توريد  أي  معاملة  للمورد  »يجوز  على  نّصت 
لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد 
حلول 31  أو  تجديده  أو  العقد  انقضاء  حتى  الأمر كذلك  الصفر، ويظل  لنسبة  الخاضعة 
إبرامه  تم  العقد قد  يكون  أن  )أ(  يلي:  ما  أسبق، وذلك شريطة  أيهم  ديسمبر 2018م 
قبل 30 مايو 2017 )ب( أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد 
السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة. )ج( أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد 
بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.«، حيث لم يقدم المدعي شهادات 
خطية من عملائه ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة، ويتعّين وفقًا 
للمادة توافر الشروط مجتمعة ليتم تطبيق الأحكام الانتقالية. 2- رسوم توثيق العقود 
ومصاريف المياه: قامت الهيئة بإضافة رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وذلك بعد دراسة وتحليل المستندات المقّدمة من 
قبل المّدعي. حيث اتضح للهيئة من خلال مقارنة الإيرادات في ميزان المراجعة والقوائم 
المالية مع الإيرادات المفصح عنها في الإقرارات الضريبّية وجود إيرادات لم يتم الإفصاح 
من  المبالغ  هذه  بتحصيل  يقوم  بأنه  المّدعي  أفاد  الإيضاح  الهيئة  طلب  وبعد  عنها. 
عملائه قبل عملّية إتمام توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تأسيسًا على ذلك، 
تعّد هذه الإيرادات خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية بناءً على المادة )14( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نّصت على »دون الإخلال أحكام المادة 
الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على 
كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع 
للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي...«. 3- استبعاد المشتريات 
المّدعي  بنشاط  مرتبطة  مشتريات  باستبعاد  الهيئة  قامت  الخيري:  بالنشاط  المرتبطة 
الخيري كما أفاد، حيث أّن المّدعي يقوم بخصم ضريبة المشتريات عن نشاطه الخيري في 
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الإقرارات الضريبّية محل الاعتراض. وعلى ذلك تفيد الهيئة بأّن خصم ضريبة المشتريات 
لابد من أن يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعة للضريبة وذلك وفقًا للمادة )44( من 
الاتفاقية الموّحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نّصت 
على »1. يحق للخاضع للضريبة أن يخصم من مبلغ الضريبة المستحقة والملزم بسدادها 
الدولة في سياق  التي تحملها في هذه  القابلة للخصم  في دولة عضو قيمة الضريبة 
التنفيذية  القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.«، والفقرة )1( من المادة )49( من اللائحة 
لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي نّصت على »1- دون الإخال بما ورد بشأنه نص خاص 
في هذه المادة، للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات المفروضة على السلع 
والخدمات الموردة له في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي، إلى الحد الذي يمكنه من 
الخاضعة  التوريدات  فيها  بما  للضريبة  الخاضعة  التوريدات  )أ(  الأتية:  بالتوريدات  القيام 
لنسبة الصفر. )ب( التوريدات البينية. )ج( التوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو 
أنها قد تمت في المملكة.«، حيث يتعّين أن يقابل المشتريات المراد خصمها إيراد خاضع 
للضريبة بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة. وبحسب تحليل المشتريات وإفادة 
المّدعي فإن المشتريات محل البند ناتجة عن نشاط المّدعي الخيري وذلك من خلال تقديم 
برامج وخدمات متنوعة للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجة عن ذلك على أنشطة 
المّدعي الخيرية. 4- إعادة احتساب الخصم النسبي: قامت الهيئة بإعادة احتساب الخصم 
النسبي نظرًا لقيام المّدعي باسترداد كامل المبالغ دون الأخذ بعين الاعتبار المشتريات 
المعفاة. حيث أّن المّدعي يقوم بالإدارة المشتركة للأنشطة الخاضعة للضريبة بالنسبة 
الأساسية والنشاط الخيري، لذا ووفقًا للمادة )46( من الاتفاقية الموّحدة لضريبة القيمة 
المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمادة )51( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمة المضافة، والتي جاء بها »2. تكون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة 
على السلع والخدمات التي ترتبط حصرًا ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة، غير قابلة 
للخصم. 3. في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن 
السلع أو الخدمات المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا 
يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد، فعندئٍذ يتم تحديد الخصم 
النسبي لضريبة المدخلات وفقًا لهذه المادة.«، لا يجوز خصم ضريبة المشتريات إلا في 
حدود النسبة العائدة للتوريدات الخاضعة للضريبة«.  وختم ممثل المدعى عليها مذكرته 

بطلب رفض الدعوى.

وفي يوم الأربعاء بتاريخ 2021/06/02م، عقدت الدائرة جلستها الأولى عبر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة 
الهوية الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة 
السير في نظر الدعوى. وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار الهيئة بشأن إعادة تقييم شهر 
يونيو لعام 2019م، وفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ )353,811.34( ريال، وغرامة الخطأ 
في تقديم الإقرار بمبلغ )139,817.58( ريال، وغرامة التأخر في السداد بمبلغ )195,745( 
ريال، استناداً إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عما 
جاء في لائحة الدعوى؟ تمسك بصحة قرار الهيئة فيما يتعلق بإعادة تقييم شهر يونيو 
الوارد في مذكرة  التفصيل  إلى  استناداً  المضافة،  القيمة  لعام 2019م، وفرض ضريبة 
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الرد الجوابية المقدمة رداً على دعوى المدعية. أما فيما يتعلق بغرامة الخطأ في تقديم 
وبسؤال  بإلغائها.  الهيئة  قامت  فقد  الدعوى  محل  السداد  في  التأخر  وغرامة  الإقرار 
طرفي الدعوى فيما إذا كان يودان إضافته؟ تمسك وكيل الشركة بما سبق تقديمه، مع 
الالتزام بتقديم ما طلبته الدائرة من مستندات. وتمسك ممثل الهيئة بما سبق وقدم. 
وحيث الأمر ما ذكر، وبعد المناقشة قررت الدائرة تكليف وكيل المدعية بتقديم نسخة 
من العقود الموقعة مع المستأجرين، وتقديم ما يثبت آلية استلام وتوريد مبلغ توثيق 
العقود، وفواتير المشتريات للأنشطة الخيرية، طلب وكيل الشركة مهلة لتقديم ما لديه 
من مستندات بهذا الشهر. وبناءً عليه قررت الدائرة إجابة طلب وكيل المدعية وإمهاله 
لمدة أسبوع لتقديم ما لديه على أن يزود ممثل الهيئة بنسخة منها للرد عليها إن رغب 

في ذلك. وتأجيل نظر الدعوى إلى يوم الأثنين بتاريخ 2021/06/21م.

وفي يوم الأثنين بتاريخ 2021/06/21م، عقدت الدائرة جلستها الثانية عبر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى وبعد التثبت من صحة حضور أطراف الدعوى بعرض بطاقة 
الهوية الوطنية لكل منهما عبر نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة 
السير في نظر الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل من أجله في الجلسة السابقة؟ 
ذكر وكيل المدعية بأنه تم إرسال المستندات المطلوبة على البريد الالكتروني للأمانة 
محل  الغرامات  جميع  بإلغاء  أقرت  عليها  المدعى  بأن  وأضاف  الضريبية،  للجان  العامة 
الدعوى تطبيقاً للمبادرة وبذلك نضيفه كسبباً لطلبنا إلغاء الغرامات، واكتفى بما ذكر 
وقد سابقاً وما أرفق من مستندات. وتمسك واكتفى ممثل الهيئة بما سبق وقدم، 
الجلسة  ورفع  المرافعة  باب  قفل  الدائرة  قررت  المناقشة  وبعد  ذكر،  ما  الأمر  وحيث 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

ــى إلغــاء قــرار المدعــى  ــة تهــدف مــن دعواهــا إل عي ــت المُدَّ مــن حيــث الشــكل، لمــا كان
عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي لشــهر يونيــو لعــام 2019م، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة 
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، 

وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع، وحيــث أصــدرت المدعــى عليهــا قراراهــا بشــأن التقييــم النهائــي 
لشــهر يونيــو لعــام 2019م، وباطــاع الدائــرة علــى الدعــوى ومــا قــدم فيهــا يتبيــن الآتــي:

أولًا: بند المشتريات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية:
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ــة  ــه مــن مشــتريات متعلق ــرار عن ــم الإق ــا ت ــب باعتمــاد خصــم م ــة تطال ــث إن المدعي  حي
بالنشــاط الخيــري، مســتنده علــى الأســئلة التقنيــة المســجلة فــي موقــع ضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدى هيئــة الــزكاة والضريبيــة والجمــارك، إذ أن المدعــى عليهــا قامــت بإجرائهــا 
بكــون المشــتريات متعلقــة بنشــاط المدعيــة الخيــري، ولمــا أن مــا قدمتــه المدعيــة مــن 
كشــوفات القيــود مــن النظــام المحاســبي لديهــا لا يعــد مســتنداً كافيًــا لإثبــات أحقيتهــا 
بالخصــم الضريبــي، وذلــك لعــدم اســتيفاء مبــدأ الخصــم الــذي يجــب أن يكــون فــي ســياق 
النشــاط الاقتصــادي للمدعيــة وتقــر عــن مــا يقابلهــا مــن إيــرادات فــي بنــد المبيعــات 
المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، وعليــه فقــد تبيــن للدائــرة أن المدعيــة لــم 
تتقيــد بالمتطلبــات النظاميــة الواجــب اتخاذهــا لممارســة أحقيــة الخصــم، وحيــث نــصّ على 
تعريــف الضريبــة القابلــة للخصــم فــي المــادة )1( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
ــة المدخــات  ــى أنهــا: »ضريب ــة عل ــج العربي ــدول الخلي ــدول مجلــس التعــاون ل المضافــة ل
ــة وفقــاً  ــرة ضريبي ــكل فت ــدات ل ــى التوري ــة المســتحقة عل ــي يجــوز خصمهــا مــن الضريب الت
لأحــكام الاتفاقيــة والقانــون المحلــي.«، ولمــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة )44( 
مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة علــى أنــه: »يحــق للخاضــع للضريبــة أن يخصــم مــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة 
ــي تحملهــا فــي  ــة للخصــم الت ــة القابل ــة عضــو قيمــة الضريب ــزم بســدادها فــي دول والمل
ــرة )1(  ــة.«، كمــا نصــت الفق ــدات خاضعــة للضريب ــام بتوري ــة فــي ســياق القي هــذه الدول
مــن المــادة )49( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »دون 
الإخــال بمــا ورد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذه المــادة، للشــخص الخاضــع للضريبــة خصــم 
ضريبــة المدخــات المفروضــة علــى الســلع والخدمــات المــوردة لــه فــي ســياق ممارســة 
نشــاطه الاقتصــادي، إلــى الحــد الــذي يمكنــه مــن القيــام بالتوريــدات الآتيــة: )أ( التوريــدات 
الخاضعــة للضريبــة بمــا فيهــا التوريــدات الخاضعــة لنســبة الصفــر. )ب( التوريــدات البينيــة. 
)ج( التوريــدات التــي كانــت ســتعد خاضعــة للضريبــة لــو أنهــا قــد تمــت فــي المملكــة.«، 

الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

ثانياً: بند رسوم توثيق العقود: 

دفعــت المدعيــة بعــدم إخضــاع رســوم توثيــق العقــود لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة 
الأساســية وقدرهــا )5%( وفقــاً للأحــكام المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة الموحدة لضريبة 
ــة الســعودية  ــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربي القيمــة المضافــة ولنظــام ضريب
ولائحتــه التنفيذيــة، وبنظــر الدائــر لعقــود الايجــار التــي تبرمهــا المدعيــة مــع عملائهــا 
المســتأجرين والتــي لــم يتضــح معهــا ان هــذه المبالــغ تنــدرج ضمــن إيــرادات العقــود، كمــا 
قدمــت المدعيــة مــا يثبــت تحصيــل رســوم توثيــق العقــود مــن المســتأجرين لســداد نفــس 
مقــدار المبالــغ المحصلــة كرســوم توثيــق تدفــع لموقــع »إيجــار« التابــع لــوزارة الإســكان، 
وعليــه تــرى الدائــرة ان هــذه المبالــغ تأخــذ حكــم الأمانــات التــي تســتلمها المدعيــة مــن 
المســتأجرين لدفعهــا كمصاريــف توثيــق العقــود نيابــة عنهــم، وعليــه لا يمكــن اعتبــار هــذه 
الرســوم ايــراداً للمدعيــة، ممــا تــرى معــه الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.

ثالثاً: بند مصاريف المياه: 
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تطالــب المدعيــة بعــدم معاملــة رســوم الميــاه في عقــود الايجار كمبيعــات محلية خاضعة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية، وبنظــر الدائــرة الــى عقــود الايجــار التــي تبرمهــا المدعيــة مــع 
عملائهــا، تبيــن أن قيمــة العقــد  تتضمــن رســم ثابــت مقابــل مصاريــف الميــاه، ممــا يعنــي 
ــث  ــار، وحي ــة المتعلقــة بالإيج ــرادات المدعي ــم احتســابها ضمــن إي ــد يت ان قيمــة هــذا البن
ــرادات، ووفقــاً للأحــكام  ــة مــا يدعــم ادعائهــا بكونهــا مصروفــات لا إي ــم تقــدم المدعي ل
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة ولنظــام ضريبــة 
ــة، تخضــع لضريبــة  ــه التنفيذي القيمــة المضافــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولائحت
ــدات الســلع والخدمــات  القيمــة المضافــة بالنســبة الأساســية وقدرهــا )5%( كافــة توري
التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة، وحيــث نــصّ علــى تعريــف التوريــدات الخاضعــة 
ــس  ــدول مجل ــة القيمــة المضافــة ل ــدة لضريب ــة الموح ــة مــن المــادة )1( للاتفاقي للضريب
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى أنــه: »التوريــدات التــي تُفــرض عليهــا الضريبــة وفقــاً 
لأحــكام الاتفاقيــة، ســواءً بالنســبة الأساســية أو بنســبة الصفــر بالمائــة، وتخصــم ضريبــة 
المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة.«، كمــا نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة 

التنفيذيــة لنظــام، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة لصحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

رابعاً: بندي غرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخر في السداد:

 تبيــن للدائــرة انتهــاء الخــاف فــي هذيــن البنديــن وذلــك حســب افــاده ممثــل الهيئــة فــي 
جلســة الدائــرة الأولــى بتاريــخ 2021/06/02م.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولا: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيــاً: وفــي الموضــوع: رفــض دعــوى المدعيــة ..... بإلغــاء قــرار الهيئــة بشــأن إعــادة 
تقييــم شــهر يونيــو لعــام 2019م، وفــرض ضريبــة قيمــة مضافــة بمبلــغ )353,811.34( 
ريــال، فيمــا عــدا مــا يخــص بنــد توثيــق العقــود، مــع تكليــف الهيئــة بإعــادة احتســاب ضريبــة 

ــد توثيــق العقــود.  القيمــة المضافــة بعــد خصــم بن

ثالثــاً: إثبــات إلغــاء غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار بمبلــغ )139,817.58( ريــال، وغرامــة 
التأخــر فــي الســداد بمبلــغ )195,745( ريــال مــن قبــل الهيئــة.

رابعــاً: صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وحــددت الدائــرة ثلاثيــن يومــاً موعــداً 
لتســلم نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً اخــرى حســبما 
تــراه، ولأي مــن أطــراف الدعــوى طلــب اســتئناف القــرار خــال )30( يومــاً مــن اليــوم التالــي 
للتاريــخ المحــدد لاســتلام القــرار ويعــد القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء هــذه المدة. 

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


